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الاختصاص القضائي الدولي احد الموضوعات الهامة في القانون الدولي الخاص كونه ينظم  يعد المستخلص:
الحماية القضائية للحقوق العابرة للحدود الاقليمية للدولة ، ويعنى المشرع الوطني في الدولة بتنظيم القواعد القانونية 

قات القانونية المتضمنة للعنصر الاننيي التي تحدد اختصاص محاكمه الوطنية للنظر في الدعاوى الناشئة عن العلا
، الا ان هذا الاختصاص لا يتمتع بالحرية المطلقة فهو مقيد بميدأ الحصانة القضائية وهذا الميدأ معترف به في 
نميع الدول ،والحصانة القضائية تمثل دفع يثير العديد من المشكلات الواقعية منها ما هو متعلق بنطاق هذه 

 ا و منها ما متعلق بالاثار القانونية المترتبة عند الدفع بها وعند انقضائها الحصانة وطييعته
: المحكمة الوطنية ، الدفع بالحصانة ، ممثلي الدول ،الشخص العادي الكلمات المفتاحية  

Abstract :  International jurisdiction is one of the important topics in private 

international law as it regulates the judicial protection of rights across the territorial 

borders of a state, The national legislator in the country is concerned with regulating the 

legal rules that determine the jurisdiction of his national courts to hear claims arising 

from legal relations involving the foreign element, However, this jurisdiction does not 

enjoy absolute freedom, as it is restricted by the principle of judicial immunity, and this 

principle is recognized in all countries, Judicial immunity represents a plea that raises 

many factual problems, some of which are related to the scope and nature of this 

immunity, and some of which are related to the legal effects resulting from defenses it 

and when it expires 

Keywords: national court, defense of immunity, representatives of states, ordinary 

person 

 المقدمـــــة
تختص كل دولة بحق القضاء المستقل على اقليمها ويضع المشرع الوطني فيها قواعد قانونية تنظم ذلك   

، ولا تسمح لغيرها من التشريعات  الافراد والاموال الكائنة في اقليمها الجغرافي الاختصاص الذي يخضع له نميع
الاننيية بالتدخل بتحديد الاختصاص القضائي فيها، الا ان هذه القاعدة يرد عليها استثناء يجعل من الدولة غير قادرة 
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ن يتمتع به، وقيدا على الدولة صاحبة على ممارسة ولايتها القضائية رغم اختصاصها ويمثل هذا الاستثناء اعفاءً لم
        وهذا القيد هو الحصانة القضائية . الاختصاص

تيرز اهمية دراسة موضوع الحصانة القضائية كقيد على ولاية المحاكم الوطنية من ممارسة   اهمية البحث :
العالمي الامر الذي يستدعي دخولها اختصاصها نظرا لتزايد نشاط الدولة او من يمثلها في الييئة التجارية والاستثمار 

بتعاقدات دولية بشان تنفيذ العقود والمعاملات وما يترتب عنها من اثار قانونية قد تكون ازاء ذلك اما مدعية او 
مدعى عليها امام القضاء، فيرزت تداعيات هامة مفادها مدى امكانية الدولة الاننيية او احد هيئاتها من التمتع 

  لولاية قضاء دولة اخرى او المثول امام محاكمها الوطنية . ية يقيها من الخضوعبالحصانة القضائ
للدول الاننيية وهيئاتها ،وحالات اعمالها من  نطاق الحصانة القضائية تهدف الدراسة الى توضيح  هدف البحث :

ضائية ونطاقها ابرزها اتفاقية عدمه كما تهدف الدراسة الى بيان دور الاتفاقيات الدولية في تنظيم مفهوم الحصانة الق
لاسيما بعد انضمام العراق اليها بمونب  2004الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 

،وغيرها من الاتفاقيات الدولية  1961، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في عام 2015لسنة  23القانون رقم 
أن ، فضلا عن توضيح اثرها القانوني كونه من نانب يمس سيادة الدولة والمحافظة على المصالح المتعلقة بذات الش

   والحقوق العامة فيها ، ومن نانب اخر يمس العلاقات الدولية والتعايش السلمي بين الدول وونوب المحافظة عليه.
 تطرح الدراسة عدد من الاشكاليات والتساؤلات نلخصها بالشكل الاتي :  اشكالية البحث :

 ـــ ما هو نطاق الحصانة القضائية، واثرها القانوني سواء لمن يتمتع بها اولمن عُدتّ قيد على ولايته القضائية.
ها من الولاية القضائية لعام لحصانات الدول وممتلكاتـــ مدى امكانية استفادة المشرع العراقي من اتفاقية الامم المتحدة 

 ؟2015لسنة  23، لاسيما بعد انضمامه اليها بمونب القانون رقم  2004
مدى امكانية حصول الطرف الاخر )الطرف الضعيف( في العلاقة العقدية على حقوقه عند تعاقده مع الدول  ـــ

 لدولي عند استبعاد المحكمة المختصة ؟الاننيية او من يمثلها ؟ وقضاء اي دولة سيؤول اليه الاختصاص القضائي ا
ـــ مدى امكانية التنازل عن الحصانة القضائية والخضوع لولاية المحاكم الوطنية ؟ وما الاثار القانونية المترتبة عن 

 ذلك التنازل سواء بالنسبة للدولة المتمتعة به ، او بالنسبة للدولة صاحبة الاختصاص القضائي؟ 
 على المنهج التحليلي الاستقرائي لينود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحصانة القضائية سنعتمد  منهجية البحث:

التي انضم العراق اليها بمونب  2004كاتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 
كما نستعين  ذات العلاقة بهذا الموضوع مختلفةبالقوانين ال ، والنصوص القانونية الواردة 2015لسنة  23القانون رقم 

بآراء الفقهاء واحكام القضاء كالقرارات الصادرة عن المحاكم الفرنسية والمصرية والعراقية لإغناء الموضوع محل 
 الدراسة . 

قيد الحصانة القضائية على ولاية المحاكم الوطنية ،ولغرض الالمام بجميع نوانبه  لدراسة موضوع هيكلية البحث :
 سنقوم بتقسيم الموضوع على ثلاثة مباحث نخصص المبحث الاول لدراسة الاطار المفاهيمي للحصانة القضائية
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ا ، ونخصص ونخصص المبحث الثاني لدراسة طييعة الحصانة القضائية والاثر القانوني المترتب عن الدفع به
 المبحث الثالث لدراسة انقضاء الحصانة القضائية وعلى النحو الاتي:
 المبحث الاول

 الاطار المفاهيمي للحصانة القضائية
علـــى ســـيادة الدولـــة فـــي تنظـــيم الاختصـــاص القضـــائي الـــدولي  اً قيـــد امفهـــوم فكـــرة الحصـــانة القضـــائية بوصـــفه يتيلـــور  

القضـائي الـدولي  ختصـاصالافـي تنظـيم الضـوابل التـي يقـوم عليهـا الحـق كل دولة ن للمحاكمها الوطنية ، فالمعروف ا
عرضــا امامهــا  اذا مــا امحاكمهــا الوطنيــة وذلــك بمــا يتناســب مــع مصــالحها السياســية والانتماعيــة والنظــام العــام فيهــل

ــة هــذه دعــوى مشــوعة بعنصــر اننيــي ، ولا يحــق لاي نهــة خارنيــة المســا  بســيادة  فــي شــؤونها عنــد او التــدخل الدول
وانمـا قيـدت  دائمـا ليسـا مطلقـة تنظيم اختصاصها القضـائي الـدولي بمـا يخـالا ارادة المشـرع فيهـا ، الا ان هـذه الارادة

قيـد الحصـانة القضـائية فـي  ف علـى مفهـومبقيد هام الا وهو قيـد الحصـانة القضـائية ، وللاحاطـة بهـذا الموضـوع سـنتعرّ 
 تعريــف وذلــك وفــق مطليــين نخصــص الاول لدراســة، واساســها القــانوني ونطاقهــا  اطــار احكــام القــانون الــدولي الخــاص

   :حصانة القضائية وعلى النحو الاتيلدراسة نطاق ال الحصانة القضائية واساسها القانوني ، ونخصص المطلب الثاني
 المطلب الاول

 الحصانة القضائية واساسها القانوني تعريف
فهـي وليـدة  لا مـن التشـريعات الداخليـةالقواعـد القانونيـة الدوليـة الفعلي من  يستمد ونودهالحصانة القضائية ان مفهوم   

، ولغرض بيان ماهيتها سنسلل الضوء علـى مفهومهـا  الضرورات الدولية ومقتضيات التعايش المشترك بين المجتمعات
 وعلى النحو الاتي : في الفرع الاول من هذا المطلب ، وعلى اساسها القانوني في الفرع الثاني منه،

 الفرع الاول
 مفهوم الحصانة القضائية

وذلك باختلاف الاعمال او الفئات او الاشخاص الذين  (1)اختلفا التعريفات التي بحثا في معنى الحصانة القضائية 
معينين من  ينصرف اليهم مفهومها ، فعرّف بعض الفقه الحصانة القضائية بانها " الحماية القضائية لاشخاص

، وعرفها البعض الاخر  (2)الملاحقة القضائية عن الافعال التي يقومون بها اثناء قيامهم بمهام رسمية في تلك الدولة"
  (3)بأنها " اعفاء الافراد من اي التزام او مسؤولية كإعفائهم من تطييق القواعد العامة في المسائل القضائية او المالية"

                                                           
الحصانة لغةً هي من الفعل )حصّن ( اي بمعنى المنع ، والحصن هو الموضع الحصين الذي لا يمكن الوصول الى ما في داخله ،    (1)

 1956، دار بيروت ،  13ويسمى المستفيد من الحصانة بالمحُصّن ..الخ ، للمزيد يُنظر : الامام ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد 
 .119،ص

)2 (   Gerald D. Pratt , Diplomatic Immunity - Foreign Nationals Employed by the United Nations, Denver 
Journal of International Law & Policy,V9 ,N1,1980,p.149 

 .25، ص 1998كمال بياع خلا ، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، نامعة القاهرة ،    (3)
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كما عرفها فقاء القانون الدولي العام على انها " تمتع الدول و ممثليها بالحصـانة مـن موانهـة القضـاء الـوطني للـدول   
وهذه تعريفات لا تشير الـى المـدلول الـذي يقصـده فقهـاء القـانون الـدولي الخـاص لان الحصـانة القضـائية لا   (1)الاخرى"

الممثلــين الــذين يعملــون باســمها، وانمــا تشــمل اعمــال معينــة يقــوم بهــا تخــص الــدول وحــدها او ممثليهــا كرؤســاء الــدول و 
في الـدول يعصـم بعـض الفئـات والاعمـال مـن الخضـوع الـى ولايـة  فهي تعد قيد انرائي يرد على الولاية القضائية هؤلاء

 ، (2)القضاء الوطني
مــــم المتحــــدة لحصــــانات الــــدول مــــن قــــانون انضــــمام نمهوريــــة العــــراق الــــى اتفاقيــــة الا 5وقــــد حــــددت مفهومهــــا المــــادة 

حصانة الدول تعني "تتمتع الـدول ييمـا يتعلـق بنفسـها وعممتلكاتهـا  2015لسنة  23وممتلكاتها من الولاية القضائية رقم 
بالحصانة من ولاية محاكم دولة اخرى رهنا باحكام هذه الاتفاقية". وهنالك تعريفات كثيـرة اخـرى وردت بهـذا الخصـوص 

يها كونها تشـير الـى ذات المفهـوم بمختلـا مضـامينها مؤكـدةً فكـرة واحـدة اساسـية مفادهـا ان سـلطة لن نطيل التفصيل ف
 الدولة غير كاملة تجاه فئات معينة وهي الفئة التي تتمتع بالحصانة القضائية.

ية لهــؤلاء ، الا ان مســألة الحصــانة القضــائ ويشــكل هــذا الامــر قيــداً علــى فــرض الدولــة ولايتهــا وســلطانها علــى اقليمهــا 
فهـذه الاخيـرة تبقـى قائمـة ولكـن ينتقـل الاختصـاص القضـائي فيهـا مـن  الاشخاص لا تعني مطلقاً اعفائهم من المسـؤولية

محكمة الدولة المختصة وفق ضوابل الاختصاص المحددة في التشريع الوطني الى صالح محاكم الـدول الاننييـة التـي 
لقضــائية تعنــي الــدفع بعــدم قيــول الــدعوى فهــو دفــع يونــه الــى القضــاء ينتمــي اليهــا المحصــن. اي بمعنــى ان الحصــانة ا

فــلا ابــار علــى اختصــاص المحكمــة الــدولي او  ولــيس دفــع مونــه الــى صــحة انــراءات الخصــومة الــدعوى  بعــدم ســماع
علـــى المـــدعي الـــذي يمتلـــك الحـــق فـــي دعـــواه او علـــى صـــحة انـــراءات الخصـــومة وانمـــا الحصـــانة القضـــائية تعنـــي ان 

، ولغرض توضيح هذه الفكـرة كقيـد مـن القيـود المقـررة  (3)س له الحق في رفع الدعوى على المتمتع بالحصانةالمدعي لي
على إعمال الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية يمكننا ايـراد تعريفـاً مناسـباً للحصـانة القضـائية : ))هـي القيـد 

مـــن  دبلوماســـيين والقنصـــليين بصـــفتهم الرســـمية لا الشخصـــيةالمقـــرر لصـــالح الـــدول الاننييـــة ورؤســـائها وممثليهـــا مـــن 
لولايــة القضــاء الــوطني عنــد قيــام النــزاع ، ولا يعنــي ذلــك الاعفــاء مــن المســؤولية المدنيــة المترتبــة عليهــا، وانمــا  الخضــوع

هـا المتمتـع الوطنيـة المختصـة الـى ولايـة المحكمـة الاننييـة التـي ينتمـي الي يعني انتقال الاختصـاص مـن ولايـة المحكمـة
) المُحصّــن ( مــن   بالحصــانة ((. فالحصــانة القضــائية فــي نطــاق دراســة الاختصــاص القضــائي الــدولي لا تعنــي اعفــاء

ـــك  وانمـــا تعنـــي اعفائـــه مـــن الخضـــوع المســـؤولية وافلاتـــه مـــن المســـؤولية المدنيـــة اطلاقـــاً، لولايـــة القضـــاء المخـــتص وذل
ا ضرورة اساسية لتمكين الدول الاننيية المتمثلـة برؤسـائها وممثليهـا لصفاتهم الرسمية وليس لصفاتهم الشخصية ، كونه

                                                           
 .291، ص1986د. هشام علي صادق ، دراسات في القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،    (1)
، 1969د. هشام علي صادق ، طييعة الدفع بالحصانة ، مقالة منشورة في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الاول ،    (2)

 .315ص
 .538د. سامي بديع منصور ، د. عكاشة عيد العال ، قانون الدولي الخاص ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص   (3)
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من الدبلوماسيين والقنصليين من ممارسة مهامهم في الدولة التـي يعينـون بهـا بشـكل انسـيابي وسـلس دون ارعـاكهم اثنـاء 
   . (1)مزاولة اعمالهم وادائهم الوظيفي ،وعدم الركون الى توتير العلاقات بين الدول

 لثانيالفرع ا
 الاساس القانوني لفكرة الحصانة القضائية

فـي نشـاطات انتماعيـة خدميـة  ومـا يرافقهـا مـن اتسـاع نظراً لازدياد البعثات الدبلوماسـية الاننييـة فـي مختلـا اليلـدان  
اقليمهـا وتجارية اصبحا الدول تعـج بإعـداد كييـرة مـنهم، وحتمـاً ان كـل دولـة مـن دول العـالم لا ترغـب بونـود افـراد فـي 

وتحــا ســيادتها غيــر خاضــعين لســلطانها كــونهم يشــكلون اســتثناءً عــن القاعــدة العامــة التــي تقضــي بلــزوم خضــوع كــل 
مـن قـانون المرافعـات العراقـي  29 رعايا الدولة من مواطنين وانانب لسيادتها وسلطانها والى هذا المفهوم اشارت المـادة

محــاكم المدنيــة علــى نميــع الاشــخاص الطييعيــة والمعنويــة بمــا فــي بنصــها علــى ))تســري ولايــة ال 1969لســنة  83رقــم 
ذلــك الحكومــة وتخــتص بالفصــل فــي كافــة المنازعــات الا مــا اســتثنى بــنص خــاص (( ، وهــذه الفئــات فرضــتها الضــرورة 

للدولـة العملية بسيب تشعب العلاقات واتساعها بين الافراد بمختلا الـدول فظهـرت فكـرة مخالفـة لمفهـوم) الولايـة العامـة 
فـي اقليمهـا ( وهــي فكـرة الحصــانة القضـائية فنجــد ان اساسـها القـانوني يختلــا بـاختلاف الدراســات والنظريـات والاحكــام 

 التي طرحها كل من الفقه والقضاء وسنعرض اليها على النحو الاتي : 
 :ـ نظرية الامتداد الاقليمي 1
ان الاســـا   يـــد الف يـــه الهولنـــدي نروشـــيو  ميـــررظهـــرت هـــذه النظريـــة فـــي القـــرن الســـاد  عشـــر المـــيلادي علـــى   

القانوني لنشوء فكرة الحصانة القضائية بأن الاشخاص الذين وكلوا بال يام باعمال فـي دولـة مـا مثـل مـوظفي المنظمـات 
 ولكــنهم مــا هــم الا اشــخاص يمارســون اعمــالهم فــي تلــك الدولــة  (2)الاقليميــة والدوليــة والســفارات والقنصــليات والممثليــات 

بكونهم يعملون في دولتهم التـي يحملـون ننسـيتها ذلـك لان المنظمـة او الهيئـة او السـفارة او القنصـلية او الممثليـة  اشبه
للولايـة القضـائية الخاصـة بـدولتهم لا بالدولـة التـي  فهـم سيخضـعون  وعهـذا ، (3)تمثل نزء من اقلـيم دولـة فـي دولـة اخـرى 

تمثـــل امتـــداداً اقليميـــاً لدولـــة المحصـــن الـــذي يحمـــل ننســـيتها. وتعـــد هـــذه  يـــؤدون مهـــامهم فيهـــا ، حيـــث ان هـــذه الاخيـــرة
النظريــة نظريــة قائمــة علــى اســا  فكــرة ســيادة الدولــة المطلقــة وهــي فكــرة دســتورية قديمــة تقضــي بعــدم خضــوع اعمــال 

صـاص المحـاكم الوطنيـة الدولة الى الرقابة الاننيية القائم على اسا  الترابل بين سلطان الدولة واقليمها ، فلا يمتد اخت
 .  (4)للنظر بتلك الدعاوى  خارج حدود الدولة

                                                           
 . 293د. عبا  العيودي ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاننيية ، مكتبة السنهوري ، ص   (1)
 .496، ص 2016، 1ولي الخاص، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لينان ، طد. يونس صلاح الدين علي ، القانون الد   (2)
(3)   Alaneed Mohammad Zaid, Diplomatic judicial immunity ,Jurisprudence Journal, VOL 11,July 

2019,p.192. 
 .371ـ370، ص2000ية ،القاهرة ،،دار النهضة العرع1د. احمد عيد الكريم سلامة ، فقه المرافعات المدنية الدولية ،ط   (4)
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فــي تســوي   فكــرة وهميــة مفترضــة واُنتقــدت هــذه النظريــة كونهــا قاصــرة لا تقــوم علــى اســا  مــن الصــحة وانمــا اعتمــدت 
لهـذا المعيـار الا مفهوم الحصانة القضائية وهي امكانية امتداد اقليم الدولة الى دولة اخرى ورغم صـحة الانتقـاد المونـه 

ان هناك من يتمسك بهذه الفكرة و نشير بهذا الصدد الى حادثة حصلا في العراق عنـدما قامـا وزارة الصـحة العراقيـة 
بنشر لافتات ندارية تحا شعار ) من انل بغداد انظا ( حيث لُصقا هذه العبارة علـى اغلـب شـوارع بغـداد ولُصـقا 

المؤرخــــة  226/78 ي العــــراق فاحتجــــا الســــفارة بمونــــب المــــذكرة ذات العــــدداحــــداها علــــى نــــدار الســــفارة الالمانيــــة فــــ
بأنـه  امام وزارة الخارنية العراقية تضـمنا المـذكرة اعتراضـها علـى وضـع اللافتـة علـى نـدار السـفارة، 13/6/1978في

ى علــى ، كمــا وانهــا تــرفض وضــع اي اعلانــات اخــر  لــم يــتم استحصــال الموافقــات الاصــولية فــي لصــقها علــى نــدرانها
اراضـــيها دون الحصـــول علـــى موافقتهـــا فـــاعتيرت ان الســـفارة الالمانيـــة فـــي العـــراق هـــو امتـــداد لاقلـــيم دولتهـــا ولا يجـــوز 

 (1) المسا  به
يــذهب اصــحاب هـــذه النظريــة بــالقول الــى ان مــنح الحصــانة مــن الولايــة القضـــائية   ـــ نظريــة المقتضــى الــو يفي :2

، فعمــل المبعــوثين والممثلــين فــي الــدول الموفــد   (2)للمحــاكم الوطنيــة لفئــة معينــة يقــوم علــى اســا  مقتضــيات الوظيفــة 
 . (3)باستقلالية وخصوصيةالى حصانة معينة تبعده عن طائلة القضاء الوطني كي يمار  عمله  اليها قد يحتاج

ولابد من الاشارة الى امر هام بـأن هـذه الحصـانة ليسـا مطلقـة وانمـا مقيـدة وعلـى المتمتـع بهـا الالتـزام بمراعـاة القـانون  
، وكـذلك  1961الداخلي والنظام العام للدولة الموفد اليها وهذا ما اوضحته اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية فـي عـام 

 1969، واتفاقيــة البعثــات الخاصــة لعــام  1947لمقــر التــي عقــدتها الامــم المتحــدة مــع بعــض الــدول فــي عــام اتفاقيــة ا
الحصانات والامتيازات للموظفين لمصلحة هيئة الامم المتحدة وليس لمصلحتهم الشخصية، وعهـذا المعيـار   حيث تمنح

مـن اتفاقيـة حصـانات وامتيـازات منظمـة  13ادة ، وكذلك ما نصا عليـه المـ 14اخذت نامعة الدول العرعية في المادة 
، ولم تسلم هذه النظريـة ايضـا مـن الانتقـاد فقـد اُنتقـدت لانهـا لا توضـح مـدى اح يـة  (4) 1976المؤتمر الاسلامي لسنة 

بدولـــة اخـــرى اثنـــاء طريـــق عملـــه الـــى الدولـــة  كــان مـــاراً  المبعــوب بالحصـــانة القضـــائية بالاعمـــال التـــي يمارســـها لـــو انـــه
 ية. المعن
ذهيــا هــذه النظريــة الــى ان اســا  الحصــانة القضــائية انمــا هــو ميــدأ تكــافؤ   ـــ نظريــة تكــافا الســيادات فــي الــدول :3

السيادات بين الدول فلا يمكن لدولة مطالبة دولة اخـرى بخضـوعها لسـلطانها ، لـذا فـأن ميـدأ عـدم خضـوع دولـة لقضـاء 

                                                           
 123، ص 1980د. سهيل حسين ، الحصانة القضائية للمبعوب الدبلوماسي في العراق ، دراسة مقارنة ، مطبعة اسعد ، بغداد ،    (1)

(2 )   Nina M. Bergmar, Demanding Accountability where Accountability is Due: A Functional Necessity 
Approach to diplomatic immunity under the Vienna convention , Vanderbilt Journal of Transnational Law 
,VOL47:501,p.507-508. 

 .56، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2القاضي عاطا فهد المغاريز ، الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطييق ،ط   (3)
الاتفاقية اعلاه على ان )) لا تمنح الحصانات والامتيازات لممثلي الدول والاعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن  من 13نصا المادة   (4)

 ضماناً لتمتعهم بكامل استقلالهم في ادارة اعمالهم لدى المنظمة(( 
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، وقـد اخـذ القضـاء بهـذا الاسـا  فـي العديــد   (1)والتكــافؤ بـين الـدولدولـة اخـرى اننييـة هـو نتيجـة حتميـة لميـدأ المسـاواة 
مــن احكامــه بمختلــا الــدول ومــن اشــهر هــذه الاحكــام حكــم القاضــي ) مارشــال ( رئــيس المحكمــة العليــا فــي الولايــات 

الحقـــوق الســـيادية التـــي  عنـــدما اقـــر ميـــدأ اســـتقلال الســـيادات وعـــدم الســـماح باخضـــاع 1812المتحـــدة الامريكيـــة ســـنة 
 . (2)يمارسها الحاكم الاننيي لاختصاص المحكمة الامريكية الوطنية

ورغم الموقا القضائي الايجابي من هذه النظرية الا انها الاخرى لم تسلم من اونـه النقـد فـالقول ان الاسـا  القـانوني  
ــدفع بالحصــانة القضــائية هــو ميــدأ ســيادة الدولــة واســتقلالها يُفتــرض  ان يــؤدي الــى عــدم الســماح بالتمســك بالحصــانة لل

وليس الى قيول الدفع بها ، اي بمعنى ان ميزة تمتع كل دولة بسلطانها واستقلالها المطلق على اقليمهـا يجـب ان يشـير 
الــى مــنح قضــائها ســلطة الفصــل بــين نميــع النزاعــات التــي تعــرض فــي محاكمهــا ســواء وطنيــة ام اننييــة ولا يكــون لاي 

 .(3)او حصانة من ذلكدولة عصمة 
 ـ نظرية المجاملات الدولية : 4 
ومــن  تيــرر هــذه النظريــة ظهــور فكــرة الحصــانة القضــائية علــى اســا  المجــاملات الدوليــة ، حيــث ان الدولــة الاننييــة  

 للولايــة القضــائية للدولــة يعفــى مــن الخضــوع يمثلهــا كــرئيس نمهوريتهــا او مــن ينــوب عنــه او مبعوثــه الدبلوماســي وغيــره
فــلا تعرّضــه لقضــائها ان دعــى الامــر لــذلك حفاظــاً علــى  المســتقيلة لهــم علــى اســا  مجاملــة لهــذا الــرئيس او المبعــوب

، ويحــاول انصــار هــذه النظريــة ان يتلافــوا عيــوب النظريــة   (4)الاحتــرام المتبــادل وتــدعيم الاواصــر والعلاقــات بــين الــدول
يـتم تقييـده بةيـة الحفـاى علـى  السابقة بقولهم ان الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة ما لا يتم استبعاده ابداً وانمـا

مل نشــاطها ولا يشــ العلاقــات الوديــة المتبادلــة بــين الطــرفين ، ومجــال الحصــانة محــدد بحــدود نشــاطها الحكــومي العــام
 .  (5)التجاري الخاص

                                                           
(1 )   Pierre Armminjon ,Precis de Droit International Prive ,Vol.3 , Dalloz , Paris ,1952,p.217 

 52، ص 2012نقلا عن مصطفى سالم ، الحصانة القضائية للدولة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق نامعة الاسكندرية ، 
(2   (Schooner Exchange V .Mc. Faddon  القضية المشهورة:  )
Gary B. Born ,International Civil Litigation in United States Courts 4th ed, Wolters Kluwer, New York 
,2007 ,p.225. 

، وكذلك عدد من احكام  22/1/1849وعلى النهج ذاته سار القضاء الفرنسي في الحكم الذي اصدرته محكمة النقض الفرنسية في تاريخ 
 . 943، ص 1991، القاهرة،1(،ج42محكمة النقض المصرية المذكورة في مجموعة احكام النقض الصادرة من المكتب الفني  )

ـ 154، ص2010د. عكاشة محمد عيد العال، الانراءات المدنية والتجارية الدولية ، دار الفتح للطباعة والنشر ، الاسكندرية ،    (3)
155. 

 656، ص 1980، مؤسسة الثقافة الجامعية ، القاهرة ، 2د. محمد كمال فهمي ، اصول القانون الدولي الخاص ، ط   (4)
ابا ،مستحدب القول في تحديد مجال ولاية القضاء المصري بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي ، دار د. عنايا عيد الحميد ث  (5)

  145،ص 1988النهضة العرعية ، القاهرة ، 
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بعض الفئات من الخضوع لولاية القضاء الدولي للمحاكم الوطنية كمجاملة من دولـة الـى اخـرى تسـعى  حيث بدأ اعفاء 
فيها الى اعلان حسن نيتها و رغيتها في توطيد العلاقات مع الدولة اخرى وما ليث ان تحولا الـى قاعـدة عرييـة دوليـة 

هــو الحــال فــي قضــية البــاخرة الايطاليــة )اتواليتــا ( حيــث احتجــا الحكومــة الايطاليــة امــام قضــاء  ملزمــة للجميــع، كمــا
الولايــات المتحــدة الامريكيــة عنــدما نظــرت بالقضــية فــي محاكمهــا الوطنيــة بــان النظــر بهــذه القضــية يتعــارض مــع قواعــد 

 .  (1)المجاملات الدولية
سا  ضعيف وذلك لعدم دقتهـا ولفقـدان اثرهـا بمـرور الـزمن لكـن براينـا هذه النظرية للنقد لانها تشكل ا وايضا تعرضا 

الشخصي ان اسا  الحصانة القضائية هي المجاملات الدولية و احترام ميدأ المعاملة بالمثل وليس علـى اسـا  قواعـد 
بريطانيـا ودولـة  القانون الدولي ، فمن يقرر ميدأ تكـافؤ السـيادات لـو كانـا هنـاك اعمـال مشـتركة بـين دولـة متقدمـة مثـل

قـد  الحصول على حصانة قضائية لممثليها في غينيـا الا انـه نامية مثل غينيا على سييل المثال؟ حيث بامكان بريطانيا
فرقـاً امـام الاولـى ، امـا فـي حالـة كـون الحصـانة القضـائية متبادلـة  ناميـة لا تشـكل دولـة لا يحصل العكس كون الاخيرة

ما بالمكانـة الدوليـة علـى المسـتوى الـدولي فهـذا يعنـي ان تلـك الحصـانة انمـا حصـانة قائمـة بين الدولتين رغم الفارق بينه
 على اسا  المجاملات الدولية والمعاملة بالمثل .

 المطلب الثاني
 نطاق الحصانة القضائية

فـي نطـاقين وهـو النطـاق الشـخص والنطـاق الموضـوعي لهـا  تقتضي دراسة نطاق الحصانة القضائية دراسة محدادتها  
، حيـــــث سنخصـــــص الفـــــرع الاول لدراســـــة النطـــــاق الشخصـــــي للحصـــــانة القضـــــائية ، والفـــــرع الثـــــاني لدراســـــة النطـــــاق 

 الموضوعي للحصانة القضائية ، وعلى النحو الاتي : 
 الفرع الاول

 النطاق الشخصي للحصانة القضائية
فـي تعيـين الفئـات والجهـات التـي تتمتـع بالحصـانة التـي ت بـع خلـا كيـان  حصانة القضـائيةيتمثل النطاق الشخصي لل  

الدولة ولا تخضع اعمالها الى ولاية القضاء في الدولـة الاخـرى عنـد قيـام النـزاع ، وعليـه يجـب ان تكـون هـذه الدولـة مـن 
( مـن اتفاقيـة الامـم المتحـدة لحصـانات 2الدول المعترف بها دوليا متمتعة بالشخصية الدولية وقد اوضحا ذلك المـادة )

، حيث تثيا الحصانة القضائية الى اشخاص معينـة وهـم رئـيس الدولـة والملـك  (2)الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
ورنــــال الحاشــــية  ، وكــــذلك يتمتــــع بالحصــــانة القضــــائية اســــرهم (3)ورئــــيس الجمهوريــــة او نائبــــه والدبلوماســــي والقنصــــل

                                                           
 .57مصطفى سالم ، المرنع السابق ، ص   (1)
او التقسيمات الفرعية ، وكالات الدولة وانهزتها ،اي  الفئات في المادة اعلاه هم الدولة ، الوحدات التي تتكون منها الدولة الاتحادية   (2)

 كيان في الدولة يحق له ممارسة اعمال السلطة السيادية ، ممثلي الدول ) الرؤساء ، الوزراء ، النواب، الدبلوماسيين ،القنصليين (.
 1977، دار الحرية للطباعة ، بغداد،  2ن ، طد. ممدوح عيد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقار    (3)

 .374ص
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والمرافقين )شرط ان تكون السفرة رسمية ( امـا اذا كانـا )سـفرة خاصـة (لا تثيـا لهـم هـذه الحصـانة ، وتنتهـي حصـانته 
ومــن معــه بانتهــاء رئاســته او حكمــه للدولــة ، وتشــمل الحصــانة ايضــا موظفــو البعثــة الاداريــون والفنيــون وافــراد اســرهم 

لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او الم يمـين فيهـا اقامـة والخدم الخاصون العاملون لدى افراد البعثة شرط ان 
دائمة فضلا عن ونود فئات اخرى لها حق التمتع بالحصانة القضائية لـم تشـر اليهـا الاتفاقيـة اعـلاه وانمـا اقرهـا العـرف 

لـى حـدود الـدول الاقليميـة الدولي وهي : الطـائرات والسـفن الحكوميـة ، المنظمـات الدوليـة ، القـوات المسـلحة المرابطـة ع
التـي صـادق  1961ونشير الى ان معظم هـذا الحصـانات قـد اشـارت اليهـا اتفاقيـة فينـا للعلاقـات الدبلوماسـية عـام  . (1)

 . فاي مقاضاة لاحد مـن المـذكورين اعـلاه بصـفاتهم الرسـمية يمثـل مقاضـاة 1962لسنة  20العراق عليها بالقانون رقم 
 .    (2)معني التمسك بالحصانة القضائية في موانهة الدولة صاحبة الاختصاصال للدولة ذاتها ويستطيع

 الفرع الثاني
 النطاق الموضوعي للحصانة القضائية

للدولــة ومــن يمثلهــا مــن الولايــة القضــائية لدولــة اخــرى  فــي القــرن التاســع عشــر واوائــل القــرن العشــرين كانــا الحصــانة  
مطلقة ، فمجرد ان يكـون الفـرد احـد الفئـات المـذكورة سـابقاً فانـه يتمتـع بالحصـانة القضـائية المطلقـة وعغـض النظـر عـن 

كـان طييعة الاعمال التي يقوم بها فسواء كان موضوع النزاع يتعلق باعمال عامة يمارسها بصـفته ممثـل عـن الدولـة او 
.ولكـن مـا ليـث وان تغيـرت هـذه القاعـد وذلـك بعـد تزايـد النشـاطات   (3)النزاع متعلـق باعمـال خاصـة مارسـها كفـرد عـادي

ولعـل ابـرز اسـباب  التجارية والعلاقات الاقتصادية بين الدول فسرعان ما فقدت الحصانة القضائية صفة الاطلاق هـذه،
بــل اتســاع النشــاط التجــاري للـدول وازدهــار فكــرة اللجــوء الــى التحكــيم انحسـار هــذه الصــفة هــو انتصــار ميـدأ الشــرعية مقا

 .    (4)الدولي حلا للنزاعات دون الحانة الى ضمان حصانة من ولاية المحاكم الوطنية
فظهـرت الدولــة بمظهــر التــانر فــي السـاحة التجاريــة شــانها شــان الافــراد العــاديين فلـم يعــد مــن المنصــا التعامــل معهــا  

ها دولة تتمتع بسلطان وسيادة ي يانها من المثـول امـام القضـاء الـوطني بينمـا يخضـع لـه الطـرف الاخـر على اسا  كون
وعليه برزت الحصانة النسيية او المقيـدة كحمايـة لمصـالح الاشـخاص العاديـة فـي التعـاملات  . (5)بوصفه شخصا عادياً 

لتمييـز بـين الاعمـال التـي تمارسـها الدولـة او مـن التجارية والانشطة الخاصة مع الدول او ممثليها فقامـا علـى اسـا  ا
                                                           

ابرما اتفاقية حلا الشمال الاطلسي ) الناتو ( لغرض تحصين القوات المسلحة الحدودية من الولاية القضائية اسما الطرفين بـ    (1)
المسلحة التابعين للدول المرسلة عدا  )الدول المضيفة والدول المرسلة ( حيث تمنح الدول المضيفة حصانة من الولاية القضائية للقوات

 حالتين وهي الخيانة العظمى وحالة تعرض مصالح الدول المرسلة للخطر فانها ترفع قيد الحصانة عن الدولة المضيفة. للمزيد ينظر :
Hazel Fox, The Law of state immunity,2ed ,Oxford University press ,London ,2008 , p.722-723. 

(2 )  Anthony Aust ,Hand book of international law ,Cambridge University press London 2008 P.164 . 
 .157، ص 1985د. حفيظة السيد الحداد ، درو  في القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق / نامعة الاسكندرية ،    (3)
د التنفيذ في القانون الدولي الخاص المقارن، مكتبة النصر ، القاهرة ، عيد الحكيم مصطفى، مشكلة الحصانة القضائية ،الحصانة ض   (4)

 وما بعدها. 147، ص 1991
 168د. عكاشة عيد العال ، الانراءات المدنية والتجارية الدولية، المرنع السابق ، ص   (5)
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ـــى بالحصـــانة  ـــع بالحالـــة الاول ـــي تقـــوم بهـــا بصـــفتها الخاصـــة ، حيـــث تتمت ـــين الاعمـــال الت يمثلهـــا بصـــفتها العامـــة ، وع
القضائية مـن ولايـة المحـاكم الوطنيـة خلافـا للحالـة الثانيـة التـي يـتم فيهـا مقاضـاتها امـام المحـاكم الوطنيـة وحسـب قواعـد 

واصــبح معيــار الصــفة هــو اســا  التفرقــة بــين شخصــية الدولــة صــاحبة الســيادة   (1)لاختصــاص القضــائي الــدولي فيهــاا
وعـين شخصـيتها كفـرد عـادي ، وهـذا مـا اخـذ بـه القضـاء العراقـي عنـدما لـم يعتـرف بالحصـانة القضـائية للسـفير اليابـاني 

واسـتمرت السـفارة واضـعة يـدها علـى  1991لغايـة  1977في بغـداد فـي قضـية اسـتئجاره لـدار مـواطن عراقـي مـن عـام 
وكانا قد استعملا الدار كمدرسـة لابنـاء الجاليـة اليابانيـة فصـنا عملهـا ضـمن الاعمـال التجاريـة  2007العقار لغاية 

 . (2)وليس ضمن اعمال السيادة العامة
الـــذي منـــع الاحتجـــاج  2016م ويجـــدر بنـــا الاشـــارة الـــى قـــانون ناســـتا الـــذي شـــرعته الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة عـــا

بالحصــانة القضــائية لاي دولــة يكــون لهــا اليــد فــي الاعمــال الارهابيــة التــي حــدثا فــي امريكــا بــل عليهــا المثــول امــام 
معتيــرة  وتتحمــل الدولــة )المســاهمة بالضــرر( المســؤولية التقصــيرية ودفــع التعويضــات لــذوي الضــحايا المحــاكم الامريكيــة

.فهـل سـيلقي هـذا القـانون   (3)ليسا قانون ملـزم وانهـا لا تعـدو ان تكـون سـوى مجـاملات دوليـة ان الحصانة الدبلوماسية
بظلالــه علــى نميــع الاعــراف الســائدة والاتفاقيــات الدوليــة فتصــبح الدولــة رغــم ســيادتها غيــر متمتعــة بالحصــانة ولــم يعــد 
هنالــك ضــرورة للتمييــز بــين اعمالهــا بصــفتها شــخص عــام او بصــفتها شــخص عــادي ، وهــل ســيمثل فــي المســتقيل هــذا 

عنــدما يُســدل الســتار علــى ميــدأ  المحــاكم الوطنيــة فــي اختصــاص القضــاء الــدولي القــانون نقلــة نوعيــة فــي توســيع ولايــة
   الحصانة القضائية بشكل نهائي؟.

 المبحث الثاني
 طبيعة الحصانة القضائية والاثر القانوني المترتب عن الدفع بها

ايـة الخطـورة فهـو يقيـد ان فكرة عدم الاختصاص القضـائي للمحكمـة الوطنيـة فـي نظـر نـزاع يتعلـق بولايتهـا امـر فـي غ  
بالنسبة للدولة صاحبة الاختصاص القضائي ولخطورة هـذا الامـر لابـد مـن تحديـد طييعـة الـدفع  سلطان القضاء الوطني

فهــل الامــر متعلــق بولايــة القضــاء الــوطني ام الامــر متعلــق بثيــوت الاختصــاص لهــذه المحــاكم او  بالحصــانة القضــائية
؟ فضـــلا عـــن ونـــوب توضـــيح الاثـــر القـــانوني المترتـــب عـــن الـــدفع بالحصـــانة  عـــدم ثيوتـــه ام انـــه مجـــرد دفـــع للـــدعوى 

القضائية من ولاية المحاكم الوطنية ، وسيتم تفصيل ذلك في مطليين نخصص المطلـب الاول لدراسـة طييعـة الحصـانة 
 :لنحو الاتيحصانة القضائية وعلى االاثر القانوني المترتب عن الدفع بال القضائية ونخصص المطلب الثاني لدراسة

                                                           
،  1964، لسنة19ية للقانون الدولي ، مجد. فؤاد عيد المنعم رياض، الحصانة القضائية للدولة ،بحث منشور في المجلة المصر    (1)

 .53ص
مشار اليه لدى د. عيد رسول عيد الرضا، القانون الدولي الخاص مكتبة  2007/ الهيئة الموسعة / 164قرار محكمة التمييز رقم  (2)

 . 400، ص 2018السنهوري ، بيروت ،
،  2،مج1السياسي ،مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية والقانونية،ع محمد هادي يونس النجداوي ،قانون ناستا البعد القانوني والبعد   (3)

 . 34، ص 2018
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 المطلب الاول
 طبيعة الحصانة القضائية

بالحصــانة القضــائية قــائم علــى اســا  الــدفع بعــدم  يــرى نانــب مــن فقهــاء القــانون الــدولي الخــاص بــان طييعــة الــدفع 
الاختصــاص الــولائي للمحــاكم المدنيــة فــاذا مارســا الدولــة نشــاطها بوصــفها شــخص عــام ذات ســيادة وســلطان فالطــابع 

زاع يجعـل الاختصـاص منـوط بالمحـاكم الاداريـة لا المدنيـة وهـذا الامـر ينطيـق علـى الـدول الاننييـة فـان لهـا الاداري للن
ـــدفع بعـــدم الاختصـــاص الـــولائي او الـــوظيفي ، امـــا ان مارســـا نشـــاطها كشـــخص عـــادي  الـــدفع بالحصـــانة المتمثـــل بال

 5، وهذا ما اكدته محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي كممارستها للانشطة التجارية والمدنية فليس لها التمسك بهذه الحصانة 
بـأن دولـة النـرويج قـد زاولـا  نشاط تجاري في فرنسـا فقضـا المحكمـة اعـلاه عندما مارسا دولة النرويج 1946فيراير 

 .  (1)نشاطها التجاري بصفتها شخص خاص لا عام لذا فانها تخضع لولاية المحاكم العادية بالمنازعات في فرنسا
وان ارســاء مفهــوم الــدفع بالحصــانة القضــائية علــى انــه دفــع متعلــق بالاختصــاص الــولائي ســيؤدي احيانــا الــى حرمــان  

 الدولة الاننيية من هذه الحصانة اذا انعقد الاختصاص للمحاكم المدنية العادية رغم كونها منازعـات اداريـة مثـل الحكـم
ــالتعو  بنــزع ملكيــة العقــارات لصــالح الدولــة يض عنهــا فهنــا ســيكون دفــع الادارة الاننييــة بالحصــانة القضــائية او الحكــم ب

، لــذا فاننــا نــرى بــأن تكييــف الحصــانة القضــائية علــى انهــا دفــع بعــدم الاختصــاص الــولائي تكييــف غيــر   (2)غيــر مقيــول
مـن تلقـاء موفق لان هذا الاخير هو من النظام العام لاي دولة ولا يجوز التنازل عنه فضلا عـن ان المحكمـة تحكـم بـه 

نفسها وهذا امرا يخالا طييعة الدفع بالحصانة القضائية التي يجـوز للدولـة الاننييـة التنـازل عنـه وخضـوعها الاختيـاري 
كـــل مـــن فرنســـا و مصـــر الـــى تكييـــف الـــدفع بالحصـــانة  فـــي لولايـــة المحـــاكم الوطنيـــة. بينمـــا ذهـــب راي اخـــر مـــن الفقـــه

حــاكم الوطنيــة حيــث تنــاول هــذا الفقــه موضــوع الحصــانة القضــائية فــي القضــائية بانــه دفــع بعــدم الاختصــاص الــدولي للم
ــــى  ــــدولي للمحــــاكم الوطنيــــة ويصــــفون الحصــــانة القضــــائية بانهــــا قيــــد عل المبــــادخ الخاصــــة بالاختصــــاص القضــــائي ال

، وعناءً على هذا فان الدعوى التي تدخل في نطـاق الحصـانة تعـد خارنـة عـن   (3)الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية
نطــاق الســلطان الاقليمــي للمحــاكم الوطنيــة ومــا الــدفع بهــا الا صــورة مــن صــور عــدم اختصــاص القضــاء الــوطني فــي 

 المسائل المشوعة بالعنصر الاننيي .

                                                           
نقلا عن د. هشام علي صادق ، تنازع  178، ص 1952ـ48)باتيفول ( في اعمال اللجنة الفرنسية للقانون الدولي الخاص    (1)

 .313ـ312، ص 2007الاختصاص القضائي الدولي ،دار المطيوعات الجامعية ، الاسكندرية،
 .275د. عيد الحكيم مصطفى، المرنع السابق، ص   (2)
،دار 2، وكذلك ينظر د. عز الدين عيد الله، القانون الدولي الخاص ، ج 656ـص653د. محمد كمال فهمي ، المرنع السابق ، ص  (3)

 ، وكذلك ينظر:  758، ص 1977النهضة العرعية ،القاهرة ،
Hubert Bauer ,Competence Judiciaiere Internationales des Tribunaux Civils Francais ,These, 1965 
,Dalloz ,Paris ,p.6  
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الا ان هنالك نانب اخر من الفقه اعترض على هذا التكييف وقال بان هناك اخـتلاف نـوهري بـين الحصـانة القضـائية 
قواعــد التفرقــة التــي ي يمهــا الفقــه الالمــاني بــين قواعــد اختصــاص القضــاء الــدولي للمحــاكم وقواعــد الاختصــاص مســتعينا ب

، بينمــا ذهــب نانـب مــن فقهــاء القــانون الـدولي الخــاص الــى تحديــد طييعــة   (1)الوطنيـة وعــين ســلطان الدولــة فـي القضــاء
المتعلـق بالشـخص  سـتثناء النـزاعالمختصـة اساسـاً ويعنـي ا الحصانة القضائية على انه الـدفع بعـدم اختصـاص المحكمـة

 المتمتع بالحصـانة مـن نطـاق اختصـاص القضـاء الـوطني ، بينمـا يـرى نانـب مـن الفقـه الحـديث بـان التكييـف المناسـب
للحصــانة هــو لــيس الــدفع بعـــد اختصــاص المحكمــة الوطنيــة ، بقـــدر مــا انــه دفــع بعـــدم خضــوع الشــخص الــذي يتمتـــع 

و دفــع بعــدم قيــول الــدعوى غيــر مونــه الــى صــحة انــراءات الخصــومة ولا الــى للقضــاء الــوطني ابتــداءً ، فهــ بالحصــانة
موضوع الـدعوى وانمـا مونـه الـى الحـق فـي الـدعوى وذلـك لتخلـا شـرط الصـفة فـي المـدعى عليـه، وهـذا مـا ذهـب اليـه 

 وعليه فأن التصور القائم لهذا التكييف سيرتب احدى النتيجتين هما:  (2)القضاء الفرنسي الحديث 
نواز حكم المحكمة الوطنية من تلقاء نفسـها منـذ اليدايـة بعـدم اختصاصـها عنـد ونـود قيـد الحصـانة القضـائية يتمتـع ـ 1

 به احد اطراف النزاع المعروض امامها .
ـ نواز تمسـك الطـرف المتمتـع بالحصـانة بهـذا الـدفع بـأي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى حتـى وان كـان بعـد مرحلـة نظـر 2

مـــن قـــانون  77بـــل حتـــى فــي مرحلـــة الاســـتئناف والتمييــز، والـــى هــذا المفهـــوم اشـــارت المــادة  لنزاعالمحكمــة الوطنيـــة بــا
) النافـذ( فـي ولايـة القضـاء الـداخلي حيـث نصـا علـى ان " الـدفع بعـدم 1969لسـنة  83المرافعات المدنية العراقي رقـم 

المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ويجــوز  اختصــاص المحكمــة بســيب عــدم ولايتهــا او بســيب نــوع الــدعوى او قيمتهــا تحكــم بــه
 ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى " . 

ويلاحــظ هنــا ان شــرط الصــفة ينتفــي فــي الحصــانة القضــائية فــالمتمتع بهــا لا يمكــن رفــع الــدعوى عليــه وانتفــاء الصــفة  
نانب اخر فان وقـا  ومن تؤدي الى عدم قيول الدعوى كما هو معمول به في مبادخ قانون المرافعات هذا من نانب،
فضــلا عــن التــزام المحكمــة  اثــارة هــذا الــدفع يمكــن اعمالــه بــاي مرحلــة كانــا عليهــا الــدعوى حتــى فــي مرحلــة الاســتئناف

يــيمكن بعــد الحكــم بعــدم قيــول  باثــارة هــذا الــدفع مــن تلقــاء نفســها فانــه يمكــن للمتمتــع بالحصــانة امكانيــة التنــازل عنهــا
 .  (3)ود الدعوى لاروقة المحاكم الوطنية والنظر بها من نديد عند زوال الحصانةالدعوى بسيب ونود الحصانة ان تع

ونحن نؤيـد الـرأي القائـل بهـذا التكييـف وذلـك لتطـابق المعاملـة الانرائيـة لكـل مـن الحصـانة القضـائية والـدفع بعـدم قيـول 
الــيهم كــونهم اشــخاص يمثلــون  الــدعوى ولان كــل مــا يثيــره المتمســك بالحصــانة هــو دفعهــم بعــدم قيــول الــدعوى المونهــة

 دولهم بصفاتهم الرسمية لا الشخصية فهم بذلك لا يخضعون لسلطان القضاء الوطني بدولة ما . 
 

                                                           
 .345ــ343د. هشام علي صادق ، طييعة الدفع بالحصانة القضائية ، المرنع السابق ، ص   (1)
 .539د. سامي بديع منصور ، د. عكاشة عيد العال ، المرنع السابق ، صـ   (2)
هشام علي صادق ، د. حفيظة السيد الحداد ، درو  في القانون الدولي الخاص ، دار المطيوعات الجامعية ، الاسكندرية ، د.    (3)

 .116ـ114، ص2000
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 المطلب الثاني
 الاثار القانونية للدفع بالحصانة القضائية

قضــاء دولــة اخــرى لاشــك ان الدولــة التــي تمــار  ســلطانها وســيادتها فــي تيســير بعــض الاعمــال لا تقيــل المثــول امــام   
مهما كانا الاسباب وذلك انطلاقاً من ميدأ اسـتقلال السـيادات وميـدأ المجـاملات الدوليـة التـي اونـدها العـرف الـدولي ، 
فلـو ســلّمنا بصــدور قــرارات قضــائية مــن محكمـة دولــة مــا ضــد دولــة اننييــة فانـه مــن الصــعب حقــاً لا بــل مــن المســتحيل 

حقهـا لان التنفيـذ الجيـري المونـه ضـد الدولـة الاننييـة يمثـل اعتـداءً صـارخاً علـى تنفيذه ضـد الدولـة التـي صـدر الحكـم ب
بينها . وليس هذا فحسب بل ان هـذا الامـر سـينال مـن هيبـة الدولـة صـاحبة الاختصـاص  استقلال الدول وميدأ المساواة 

رد صـدوره ومـن انـل حفـظ القضائي لانه سيكون مجـرد حكـم فـي مهـب الـريح لان قـوة الحكـم فـي امكانيـة تنفيـذه لا بمجـ
هذه الهيبـة ييفضـل اصـلا عـدم اصـدار احكـام فاقـدة لقوتهـا التنفيذيـة منـذ اليدايـة فهـي بمثابـة ولادة ننـين ميـا فـي بطـن 

 امه لاسيما تلك الاحكام التي تستلزم استعمال القوة والاكراه لغرض تنفيذها ،وهذه القوة لا يمكن تح يقها تجاه الدول.
عناصــر  مــر يتضــمن خلطــاً بــين فاعليــة الحــق ونشــؤه فــلا يمثــل عنصــر الجــزاء عنصــرا فعــالا فــيوواضــح ان هــذا الا  

القاعدة القانونية، حيث توند قواعد تفسيرية يجوز للافراد الاتفاق علـى مخالفتهـا، كمـا قـد يعـود سـيب عـدم امكانيـة تنفيـذ 
مة الامتنـاع عـن الحكـم بحجـة لا نـدوى مـن الحكم ضد المحكوم الى انتقال امواله مثلا ، ورغم ذلك لا يجوز لاي محك

الحكم في الدعوى ولا يشكل عدم قابلية الحكم للنفاذ ضد الدولة الاننيية سوى حجة للتمسـك بالحصـانة القضـائية ولـيس 
 . اساساً لتلك الحصانة

الـدول الاخـرى  ولكن من ونهة نظرنا فان الدفع بالحصانة القضائية لعدم تنفيذ الحكم الصـادر مـن محـاكم الوطنيـة فـي 
ــة  لتحقــق الصــفة العامــة يمثــل الحفــاى علــى العلاقــات الدوليــة الدبلوماســية وان اي حكــم يصــدره قضــاء وطنــي ضــد دول
اخــرى او مــن يمثلهــا فأنــه حكــم ســيوتر العلاقــات ويثيــر النزاعــات بينهمــا فضــلا عــن ان هنالــك شــك متبــادل فــي حيــدة 

بــان الحكــم الــذي يصــدر فــي محــاكم الدولــة الاخــرى ســيكون حكــم  القضــاء الــوطني حيــث تــؤمن كــل دولــة ايمانــاً كــاملاً 
ولعــل اشــهر الاحكــام القضــائية بهــذا  منحــازاً لمصــلحة الطــرف الــوطني ســواء كــان شخصــا عاديــا ام شخصــا اعتباريــا .

بالحصـــانة القضـــائية للدولـــة المتمتعـــة بالصـــفة العامـــة عنـــد ممارســـتها  4/9/1875الصـــدد هـــو حكـــم محكمـــة فينـــا فـــي 
فــي موضــوع شــراء ادوات زينــة فــي بــاريس  1872/ 3/ 15ل معينــة . وكــذلك حكــم محكمــة اســتئناف بــاريس فــي لاعمــا

وقــد رفضــا الاولــى المثــول امــام محكمــة فرنســا علــى اســا  ان هــذا العمــل مــن  لاميراطــور المكســيك بواســطة الحكومــة
التـي اشـارت  1812الامريكيـة العليـا فـي وكـذلك قضـا المحكمـة   (1)الاعمال العامة لا يخضع لولاية المحاكم الفرنسـية

ــة بــاكراه دولــة اخــرى علــى الخضــوع لقضــائها الــوطني فــي القضــية تتعلــق بــدعوى نفــاذ حجــز  الــى عــدم امكانيــة اي دول
 . (2)السفينة الحرعية الفرنسية من قيل المالك السابق لها

                                                           
  136ـ134د. عيد الحكيم مصطفى ، المرنع السابق ، ص  (1)

(2)Gary B. Born,op.cit,p225   
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ذي العـدد  اءة المختصـة بالـدعاوى التجاريـةوكان للقضاء العراقي موقا مشابه لذلك ، فقد ناء في قرار لمحكمـة اليـد  
( ضــد للطاقــة المتجــددة المتضــمن دعــوى قــدمها المــدعي )مــدير شــركة المــيلاد 12/12/2023فـي  2019/ب /  501

تقضــي بونــوب تســديد اثمــان مــواد ) مثــل خــيم للطعــام وخــيم للمعيشــة والســكن وحمامــات  القــوات الامريكيــة فــي العــراق
والتــي قــدر ميلغهــا )بمليــون وتســعمائة وارععــة وســتون الــا وثلاثمائــة دولار امريكــي (، فقضــا صــحية وافرشــة واســرة ( 

ــالقرار اعــلاه امــام محكمــة التمييــز الاتحاديــة العراقيــة فــي موضــوع بــرد الــدعوى الا ان الشــركة قــمحكمــة ال دما تمييــزا ب
"باعفـاء القـوات الامريكيـة  لموضـوعوالمصـادقة علـى قـرار محكمـة ا وقضا الاخيـرة بـرد الطعـن التمييـزي  30/1/2024

وموظفيهــا وممتلكاتهــا ومعــداتها واموالهــا واصــولها والعــاملين معهــا كافــة مــن الخضــوع للقــوانين العراقيــة وولايــة القضــاء 
العراقــي ويعــدون ممثلــين سياســين للدولــة الاننييــة مصــونون عــن ســلطة المحــاكم المدنيــة فــي الامــور المدنيــة والتجاريــة 

   "(1)من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ 29صان اشخاصهم واموالهم ....ويمثلون استثناءً من المادة والجزائية وت
أن القضاء الوطني سيكون في حيرة مـن امـره عنـد نظـره فـي قضـية تكـون الدولـة الاننييـة طرفـا فيهـا فعليـه  وفي الواقع 

ف مـن نانـب ،وعـين الحفـاى علـى العلاقـات الدوليـة التـي تـرعطهم اقامة موازنة بين تحقيق العدالـة وحمايـة حقـوق الاطـرا
بالدولة الاننيية من نانب اخر . لذا نجد بان هنالك محاكم وطنية تـرفض التصـدي للنظـر فـي هـذا النـوع مـن الـدعاوى 

معرفتـه  والتي عادة ما يكون الشخص العادي فيها قد دخل في تعاملات تجاريـة مـع الدولـة الاننييـة او مـن يمثلهـا دون 
 .  (2)بميدأ الحصانة القضائية التي تمثل قيداً على ولاية القضاء الذي يفترض ان يخضع له الطرفين

وهذا الامر سـينعكس سـلبا علـى مركـز القـانوني للشـخص العـادي قـد يصـل الـى حـد فقدانـه حقوقـه لان الاثـر الاساسـي  
المحـاكم مـن النظـر فيهـا فقطعـاً سـيكون هـذا الامـر علـى لقاعدة الحصانة القضائية هي تجميـد الـدعوى المقامـة وامتنـاع 

حســاب الطــرف الضــعيف وهــو الفــرد العــادي ، وغنيــاً عــن القــول بــان الحصــانة القضــائية هــي قيــد انرائــي علــى ســلطان 
القضاء المختص الا ان هذا القيد لن يعاِ المتمتع بها من المسؤولية المدنية. والسؤال الذي يطـرح فـي هـذا الصـدد بمـا 

)الخصم( لكي يكفل له حقوقـه وينظـر فـي  ن مسؤولية الدولة الاننيية ستبقى قائمة فلاي قضاء يمكن ان يلجأ المدعيا
 ضدها؟ شكواه 

على هذا السؤال نشير الى انه هنالك اراء فقهية وانتهادات قضائية مختلفـة حـول هـذا الموضـوع ولا يونـد نـزم  للانابة
في حل يمكن اتباعه دائمـا : ولكـن لا يخـرج الامـر عـن هـذه الاحتمـالات: وهـو امـا ان يلجـأ هـذا الشـخص الـى القضـاء 

( مـن اتفاقيـة فينـا 31/4لازالـا قائمـة كمـا نـاء فـي المـادة )الداخلي للدولة الاننيية المتمتعـة بالحصـانة لان مسـؤوليتها 
فضلا عن انه قضاء غيـر موثـوق  وهذا امر مكلا ماديا ومرهق للشخص العادي (3)1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

 فقد لا يحصل على حقوقه في تلك الدولة . ييه بالنسبة اليه
                                                           

 ) قرار غير منشور (.  30/1/2024في  2024/ الهيئة المدنية /  1076قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد   (1)
 .455،ص2001د. احمد ماهر زغلول ، اصول وقواعد المرافعات ، دار النهضة العرعية ، القاهرة ،    (2)
قضاء الدولة  نصا المادة اعلاه على )) تمتع المبعوب الدبلوماسي بالحصانة القضائية مع الدولة المعتمدة لديها لا يعفيه من(3)

 المعتمدة((.
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ادة مـا تختـاره المؤسسـات كالشـركات والمنظمـات الخاصـة فـي العقـود او انه قد يلجأ الى التحكيم الدولي وهذا الطريـق عـ
لانه قضاء سريع سهل الانراءات متخصص لاسيما في القضايا التجاريـة وقضـايا الاسـتثمار الـدولي ورغـم ذلـك  الدولية

قـد يفقـدها  قد لا يفضله البعض لاسيما من نانب الدول التي تكـون علـى معرفـة قانونيـة كاييـة بـان ادراج شـرط التحكـيم
، او قد يتفق الاطراف الخضوع لمحكمة ما وهـذا الـذي يعـرف بميـدأ الخضـوع الاختيـاري )الشـرط  (1)الحصانة القضائية 

( فـــي الفقرتين)هــــ ، و( مـــن قـــانون تنفيـــذ احكـــام المحـــاكم 7المـــانح للاختصـــاص ( والـــى هـــذا المفهـــوم اشـــارت المـــادة )
. فقيـول الاطـراف فـي الخضـوع لولايـة محكمـة مـا تعنـي ضـمناً تنـازل   (2) ()النافـذ1928لسـنة  30الاننيية العراقي رقم 

وهنالــك اقتــراح ذاع صــيته فــي اوســاط الفقــه وهــو انشــاء قضــاء     طــرف الدولــة او مــن يمثلهــا عــن حصــانتها القضــائية.
الطــرف الاخــر ،  دولــي متخصــص يمــنح الافــراد الحــق فــي اللجــوء اليــه عنــد قيــام النــزاع الــذي تكــون ييــه الدولــة الاننييــة

بالمركز ذاتـه وعلـى نفـس القـدر مـن المسـاواة ،  حيث لن تتمكن الاخيرة التمسك بالحصانة القضائية بل سيكون الطرفين
وعلى الدولة او من يمثلها تعويض الفرد المتضرر تعويضـاً عينيـاً او نقـدياً ، وقـد تينـا دول الاتحـاد الاورعـي هـذا الحـل 

عية التي تسـمح للافـراد فـي اللجـوء اليهـا لمقاضـاة الـدول ومطاليتهـا بتنفيـذ الاحكـام الصـادرة وقاما بانشاء المحكمة الاور 
  (3) بحقها.

 
 المبحث الثالث

 انقضاء الحصانة القضائية
بــالرغم مــن تمســك الــدول وممثليهــا بالحصــانة القضــائية فــي موانهــة اختصــاص المحــاكم الوطنيــة فــي الــدول الاخــرى   

وكفالـــة القـــانون لهـــذا الحـــق ، وامتثـــال نميـــع الـــدول لهـــذا الميـــدأ الا ان هنالـــك حـــالات لا يمكـــن معهـــا اعمـــال الحصـــانة 
قانونيـة وذلـك امـا لتحقـق الصـفة الخاصـة بهـا ، او لتنازلهـا القضائية رغم ونـود الدولـة او ممثليهـا كطـرف فـي العلاقـة ال

ـــين نخصـــص المطلـــب الاول لدراســـة زوال الصـــفة العامـــة  ـــك وفـــق مطلي عـــن الحصـــانة القضـــائية ، وســـنقوم بدراســـة ذل
 ونخصص المطلب الثاني لدراسة التنازل عن الحصانة القضائية وعلى النحو الاتي :

 المطلب الاول
 زوال الصفة العامة

رضــنا ييمــا ســيق للاعمــال العامــة )اعمــال الســيادة( التــي تمارســها الدولــة او مــن ينــوب عنهــا اذا كــان الغــرض منهــا ع  
تحقيق المصلحة العليا للدولة كالعقود التـي تيرمهـا الـدول لشـراء الطعـام او العـلاج او شـراء مسـتلزمات التعلـيم او لشـراء 

مات او الاسـلحة او انهـا تيـرم عقـودا خاصـة بالنقـل التكنولـوني او طائرات وسفن و سـيارات او انهـزة مختلفـة الاسـتخدا
                                                           

 106ـ 105، ص2006د. ناصر عثمان ،الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق نامعة اسيوط ،  (1)
قد حضر نصا المادة اعلاه على ))تعتير المحكمة الاننيية ذات صلاحية اذا تحقق احد الشروط الاتية :هـ ـ كون المحكوم عليه   (2)

 الدعوى باختياره ، و ـ كون المحكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة الاننيية في دعواه ((
 .198مصطفى سالم، المرنع السابق ، ص (3)
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الـذي  فهذا العمل يجعلهـا تتصـا بصـفة الشـخص العـام توريد خدمات لليلد تكون غايتها فيها تحقيق منفعة عامة للدولة
خاصـة يمكنه الـدفع بالحصـانة القضـائية مـن الخضـوع لاي قضـاء وطنـي فـي نميـع الـدول ، ولكـن لـو تحققـا الصـفة ال

بالعمل ) اعمال الادارة ( الذي تقوم بها الدولة او مـن يمثلهـا، بمعنـى انهـا تقـوم بـادارة اعمـال كابرامهـا عقـودا تجاريـة او 
مدنيــة وتــدخل فــي علاقــات قانونيــة لا تســعى فيهــا الــى تحقيــق المصــلحة العامــة بــل تحقــق مصــالح خاصــة لمــن يمثلهــا 

فنسـتنتج مـن ذلـك ان طييعـة العمـل  ، (1)يمكنهـا التمسـك بالحصـانة القضـائية ويتبعه ذلك فقدانها لشخصيتها العامة فلا 
ــة هــو مــن يحــدد الصــفة العامــة او الصــفة الخاصــة فيهــا وعالتــالي يتوقــا عليــه مــدى  والغــرض منــه الــذي تمارســه الدول

 امكانيتها في التمسك بالحصانة القضائية من عدمه في الخضوع لولاية المحاكم الوطنية في الدول الاخرى .
عــايير يمكــن اعتمادهــا لمعرفــة متــى تكــون الدولــة صــاحبة صــفة عامــة ومتــى تكــون ويــرى بعــض الفقهــاء بــان هنالــك م 

فــاذا كــان المشــروع الــذي تقــوم بــه  صــاحبة صــفة خاصــة ، وذلــك مــن خــلال معيــار الشخصــية القانونيــة لمشــروع الدولــة
يمثلهــا بالصــفة الدولــة يتمتــع بشخصــية قانونيــة مســتقلة عــن الدولــة فهــو مشــروع لا يمثــل الدولــة بصــفتها العامــة وانمــا 

الخاصــة وعليــه لا يتمتــع بالحصــانة القضــائية ويخضــع لولايــة المحــاكم الوطنيــة للدولــة الاننييــة، امــا اذا كــان المشــروع 
غيـــر متمتـــع بالشخصـــية القانونيـــة ويـــذوب بشـــخص الدولـــة فهـــو يتمتـــع بالحصـــانة القضـــائية ولا يخضـــع لولايـــة المحـــاكم 

التـي قضـا بــ )) ان مثـول الدولـة  7/6/1955دته المحكمة العليا الالمانية في الوطنية في الدولة الاخرى ، وهذا ما اك
الاننيية امام القضاء الوطني لدولة اخرى يعد انتهاكا لسيادتها الا ان مثل ذلك الفرض يجب التغاضـي عنـه اذا منحـا 

كـن ايضـا علـى الصـعيد الدولة لاحـد المشـروعات التـي انشـأتها شخصـية مسـتقلة لـيس فقـل علـى الصـعيد الاقتصـادي ول
 .  (2) القانوني ((

التــي قضــا بتمتــع الشــركة الوطنيــة لليتــرول بالحصــانة  2/5/1990وكــذلك حكــم محكمــة الــنقض الفرنســية فــي تــاريخ 
القضائية كونها مارسـا التصـرف محـل النـزاع لصـالح المرفـق العـام ، وقضـا المحكمـة ذاتهـا الـى الاعتـراف بالحصـانة 

د عدم تنفيـذ التزامهـا بتسـديد انـور الشـركة الفرنسـية ، عن3/7/1978القضائية للشركة الوطنية الايرانية للغاز في تاريخ 
فقامـــا الاخيـــرة برفـــع دعـــوى علـــى الشـــركة الايرانيـــة امـــام القضـــاء التجـــاري الفرنســـي الا ان الشـــركة الايرانيـــة تمســـكا 
بالحصانة القضـائية كونهـا تـؤدي وظيفـة عامـة بصـفتها مرفـق عـام فـرفض قضـاء الاسـتئناف الفرنسـي الحكـم بالحصـانة 

ضـــائية لهـــا الا ان المحكمـــة العليـــا اعترفـــا لهـــا بـــذلك حفاظـــا علـــى العلاقـــات التـــي كانـــا فـــي نحوهـــا للافضـــل بـــين الق
 . (3)الدولتين

                                                           
1
 .45ـ44، ص 2007د. حفيظة السيد الحداد ، العقود المبرمة بين الدول والاشخاص الاجانب ، دار المطبوعات الجامعة ، الاسكندرية ،   -  
الحصانة القضائية عن وكالة الانباء الكويتية رغم كونها نهاز  المحكمة حجيا ييه 6/1990/ 12في  ا اخر بينما هنالك حكم   (2)

حكومي رسمي تابع لوزارة الاعلام الكويتية حيث رفضا الوكالة تجديد عقد صحفي بريطاني وعد تصرفا صادرا عن تونيه الاعلام 
الوكالة الكويتية للتمتع بالحصانة القضائية الكويتي فهو يحقق المصلحة العامة الا ان المحكمة اعلاه رفضا هذا التكييف الذي تمسكا به 

وحجتهم في ذلك الحجب هو انه لن يشكل اعتداء على سيادة الكويا وعدم تعرض العلاقات بين الكويا وفرنسا لاي مخاطر. للمزيد ينظر 
 . 50ـ48د. حفيظة السيد الحداد، المصدر نفسه ، ص

 .88ى، المرنع السابق ، صمشار الى القرار اعلاد لدى ، عيد الحكيم مصطف   (3)
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 الى أن : 1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  31وقد اشارت المادة 
نــائي للدولــة المعتمــد لــديها وكــذلك ييمــا ـــ يتمتــع المبعــوب الدبلوماســي بالحصــانة القضــائية ييمــا يتعلــق بالقضــاء الج1"

يتعلق بقضائها المدني والاداري الا في الحالات الاتيـة : أــ الـدعاوى العينيـة المتعلقـة بـالاموال العقاريـة الخاصـة الكائنـة 
. ب ـ  في اقليم الدولـة المعتمـد لـديها مـالم تكـن حيازتـه لهـا بالنيابـة عـن الدولـة المعتمـدة لاسـتخدامها فـي اغـراض البعثـة

الدعاوى المتعلقة بشؤون الارب والتركة ، نـ ـ الدعاوى المتعلقة بأي نشـاط مهنـي او تجـاري يمارسـه فـي الدولـة المعتمـد 
 لديها خارج وظائفه الرسمية .

 ـ يتمتع المبعوب الدبلوماسي بالاعفاء من اداء الشهادة 2
 سي .ـ لا يجوز اتخاذ اية انراءات تنفيذية ازاء المبعوب الدبلوما3
 ـ تمتع المبعوب الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة.4
فلا يمكن للدولة او من يمثلها التمسك بدفع الحصانة القضائية اذا كان العمل الذي تمارسـه هـو مـن قييـل المعـاملات   

لشــخص ســواء كــان طييعــي او معنــوي بصــفتها الخاصــة فانهــا ستخضــع التجاريــة لانهــا تــدخل فــي علاقــة تعاقديــة مــع ا
لولاية محكمة الدولة الاخرى الا اذا كان هنالك اتفاق يخالا ذلك ، حيث على الطرف الاخر من العقـد )احـد اشـخاص 

ا العامـة او القانون الخاص ( ان يكون على معرفة ودراية كاملة بأنه يتعاقد مـع الدولـة الاننييـة او احـد ممثليهـا بصـفته
الخاصــة كـــي يعــرف مـــا ســتؤول عليـــه الامــور فـــي حـــال قيــام النـــزاع بينهمــا والـــى هــذا المفهـــوم اشــارت المحكمـــة العليـــا 

انـه )) مـن المستحسـن للفـرد الخـاص المتعاقـد مـع دولـة اننييـة فـي عمليـة ذات طييعـة تجاريـة الالمانيـة  الـى  الدسـتورية
 . (1)لتزامات موضوع التعاقد والانراءات الوانبة الاتباع في حال النزاع ...(( في ابرام اتفاقا معها حول طرق تنفيذ الا

 
بصــفتها الخاصــة فهنــا يعــد عملهــا مــن اعمــال  وكــذلك عقــود العمــل التــي تيرمهــا الدولــة اومــن يمثلهــا مــع احــد الافــراد  

الدولـة الاخــرى بشــأن  القضــاء فــيالادارة ولـيس مــن اعمــال السـيادة ولا يمكنهــا الاحتجــاج بالحصـانة القضــائية مــن ولايـة 
( مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة 11عمــل نفــذ او يجــب تنفيــذه كليــا او نزئيــا فــي دولــة القاضــي وهــذا مــا نصــا عليــه المــادة)

 .2004لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 
والتعـويض عـن تلـك  تلكـات اشخاصـهاكما وتقاضى امـام القضـاء الـوطني اي دولـة الحقـا ضـررا فـي ممتلكاتهـا او مم 

الاضــرار التــي تســييا بوفــاة الاشــخاص او تضــررهم وســواء اكــان ذلــك بســيب قيامهــا بعمــل او امتناعهــا عــن ال يــام بــه 
 ( من الاتفاقية اعلاه .12هذا ما نصا عليه المادة ) مالم يكن هنالك اتفاق على غير ذلك

ن الولاية القضائية لدولة اخرى اذا كانـا الاخيـرة هـي المختصـة بـدعوى ولا يجوز لدولة ما الدفع بالحصانة القضائية م 
قضـــائية تتعلــــق بحــــق الدولــــة او حيازتهـــا او اســــتعمالها لملكيــــة عقاريــــة تقــــع فـــي دولــــة القاضــــي او مصــــلحة فــــي ادارة 

                                                           
 .12/1977/ 13 تاريخ  الالمانية في قرار المحكمة العليا الدستورية    (1)
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ف ذلـك نصـا ممتلكاتها مثل ممتلكات الائتمان واموال الافلا  او اموال تصفية الشركات مـالم يكـن هنالـك اتفـاق خـلا
 ( من الاتفاقية اعلاه.13عليه المادة)

ولا يجـــوز للدولـــة التمســـك بالحصـــانة القضـــائية امـــام قضـــاء دولـــة القاضـــي عنـــد تعلـــق الامـــر بـــدعاوى خاصـــة بحقـــوق  
الملكية الفكرية والصناعية كيراءات الاختراع والعلامات التجاريـة والملكيـة الذهنيـة حقـوق التـأليف والحقـوق المجـاورة لهـا 

 ( من الاتفاقية اعلاه .14مالم يكن هنالك اتفاق خلاف ذلك ، هذا بمونب المادة )
ولا يحق لها التمسك بالحصـانة القضـائية عنـدما تكـون الدولـة مشـتركة فـي شـركات وهيئـات سـواء كانـا ذات شخصـية  

المحكمـة او ان تكـون هـي قانونية ام لا اذا اعضائها المشتركون من غير دول وان تكون قد انشات بمونب قانون دولة 
 ( من الاتفاقية اعلاه.15مركز الادارة الرئيسي مالم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك ، هذا ما نصا عليه المادة )

تجارية خاصة غير حكومية مـالم يـتم  كما ولا يجوز لها التمسك بالحصانة اذا السفن العامة قد خصصا لل يام باعمال
 ( من الاتفاقية اعلاه .1/ 16الاتفاق على خلاف ذلك بمونب المادة )

ولا يمكنهـــا التمســـك بالحصـــانة القضـــائية فـــي اي نـــزاع اخضـــع للتحكـــيم فـــاذا ابرمـــا الدولـــة اتفاقـــا مـــع شـــخص مـــا فـــي  
ة امـام هيئـة التحكـيم مـالم يكـن هنالـك اتفـاق خــلاف اخضـاع النـزاع للتحكـيم الـدولي فـلا يمكنهـا الـدفع بالحصـانة القضـائي

 ( من الاتفاقية اعلاه .  17ذلك ، نصا على ذلك المادة )
ونملــة ) مــالم يــتم الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك( تشــير الــى انــه يمكــن اتفــاق الدولــة مــع اشــخاص القــانون الخــاص بانهــا 

ء فــي دولــة القاضــي فــاذا وافــق الطــرف الاخــر علــى تتمسـك بالحصــانة القضــائية بجميــع الاحــوال اعــلاه مــن ولايــة القضــا
ذلك فلها التمسك بها رغم ان الحالة قد تكون احدى الحالات التي وردت في بنود اتفاقيـة الامـم المتحـدة لحصـانة الـدول 

 . 2004وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 
الـــى ولايـــة القضـــاء  متصـــفة بالصـــفة الخاصـــة (وعرأيينـــا ان مســـألة الاتفـــاق علـــى عـــدم خضـــوع الدولـــة اومـــن يمثلهـــا ) ال

اصـــبح مـــن المســـلمات دخـــول الـــدول بالتعـــاملات  الـــوطني امـــر يثيـــر ازمـــات اقتصـــادية وتجاريـــة لا يحمـــد ع باهـــا لانـــه
التجاريــة بــل نجــد ان اغلــب العقــود الدوليــة التجاريــة تيــرم مــن قيــل الــدول كونهــا ذات امكانيــات ماديــة كييــرة لاســيما فــي 

رف المشـاريع التجاريــة والاسـتثمارية كــالمراكز التجاريـة والمــولات والمشـاريع الخدميــة والترفيهيـة وغيرهــا وعينمـا يكــون الطــ
يعـزف عـن ابـرام العقـد  الاخر مستثمر او تانر ..الخ الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية الامر الـذي قـد يجعلـه

عنــد ونــود شــرط الحصــانة القضــائية لصــالح الطــرف الاخــر المتمثــل بالدولــة الاننييــة ، فنــرى ونــوب تــدخل التشــريعات 
معيار التفرقة بين عمـل الدولـة بوصـفها شـخص عـام ذو سـيادة  الوطنية لتحديد نطاق الحصانة القضائية وتحديد اسا 

او انهــا شــخص عــادي مجــرد مــن الســيادة ، فضــلا عــن ان هنالــك اختصــاص ونــوعي واســتئثاري للمحــاكم الوطنيــة لا 
ــيمكنهــا التنــازل عنــه بســهوله بــل تعتيــره   دول نــزء مــن ســيادتها لــن تتنــازل عنــه الا لغــرض حفــظ العلاقــات الدوليــة .ال

 تشـير الـى هـذا المفهـوم بنصـها    )النافـذ( 1951لسـنة  40القانون المدني العراقي رقم من  15ظ ان نص المادة فنلاح
)) يقاضى الاننيي امام المحـاكم العراقيـة فـي الاحـوال الاتيـة أــ اذا ونـد فـي العـراق . ب ـ اذا كانـا المقاضـاة فـي حـق 

وقا رفع الدعوى .ج . اذا كان موضوع التقاضي عقـد تـم ابرامـه متعلق بعقار مونود في العراق او بمنقول مونود ييه 
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فقـرة ) د ( الـى  لـذا نقتـرح اضـافة  في العراق او كان وانب التنفيذ او كان التقاضـي عـن حادثـة وقعـا فـي العـراق (( .
دول الاننييـة او تنص على :)) يقاضى الاننيي امام محاكم العراق في الاحوال الاتيـة ... د ــــ تقاضـى الـ  اعلاهالمادة 

من يمثلها اذا تعلق الامر باحد الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة امام القضاء العراقي الا اذا كانـا تقـوم بعمـل 
 . من اعمال السيادة بصفتها العامة ((

 المطلب الثاني
 التنازل عن الحصانة القضائية

عنها ، فهي ميـزة لمسـتحقيها وهـذه الميـزة قابلـة للتنـازل عنهـا تنقضي الحصانة القضائية في حال تنازل من يتمتع بها   
 الا انه توند شروط كي يقع التنازل يستلزم تحققها ، وهذه الشروط هي :

 ـ اشتراط الصفة في التنازل عن الحصانة القضائية: 1
لايــة محــاكم الــدول لا خــلاف ان الــدول تمتلــك الصــفة والحــق فــي التنــازل عــن الحصــانة القضــائية وقيولهــا الخضــوع لو  

الاخــرى ولكــن الخـــلاف يثــور حـــول الممثــل الدبلوماســـي عــن الدولـــة، هــل يمكنـــه التنــازل عـــن الحصــانة القضـــائية دون 
بـالواقع لا يمكنـه التنـازل عـن الحصـانة كونـه لا يمتلـك تلـك الصـفة ولـم  الحانة الى اخـذ الاذن مـن دولتـه التـي يمثلهـا ؟

وقـد ذكرنـا ييمـا سـيق  عـن دولتـه فيلـزم موافقـة دولتـه حتـى يعـد التنـازل صـحيحتمنح الحصـانة لشخصـه بـل لكونـه ممثـل 
بانه يمكن الدفع بالحصانة القضائية باي مرحلـة كانـا عليهـا الـدعوى وحتـى بعـد الخـوض فـي موضـوع الـدعوى او بعـد 

ازل ييسـتطيع مـن فاذا تيين ان من تنازل عن الحصـانة لـم يكـن يمتلـك صـفة التنـ ان قطعا المحكمة شوطا كييرا فيها ،
له تلك الصفة ان يتمسك بها ويقطع بذلك انراءات سير الدعوى، واشار الى ذلك القضاء الفرنسـي و القضـاء المصـري 

مـن اتفاقيـة فينـا للعلاقـات الدبلوماسـية  32" انه بمقتضى المادة 17/3/1978، فقد قضا محكمة استئناف باريس في 
ئية الصــادر مــن المبعــوب يجــب ان يكــون مقــرون بموافقــة حكومــة دولتــه ان التنــازل عــن الحصــانة القضــا 1961لعــام 

قضــا بخصــوص دعــوى "تتعلــق بعقــد ايجــار  9/2/1977وكــذلك قــرار محكمــة الــنقض المصــرية فــي  ،   (1)الصــريح " 
المبعـوب منزل ابرمه الملحق العسكري للجزائر فـي القـاهرة ... قـررت المحكمـة بـان الحصـانة القضـائية التـي يتمتـع بهـا 

   (2)   دولته" الدبلوماسي في مصر لا يجوز له التنازل عنها الا بموافقة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .374د. احمد عيد الكريم احمد سلامة، المرنع السابق ص   (1)
 1977قضائية ، منشور في مجموعة احكام النقض ، 43لسنة  123صادر في الطعن رقم  1977/ فيراير 9حكم الدائرة المدنية في    (2)

 .401، مشار اليه لدى: د.احمد عيد الكريم سلامة ، المرنع نفسه، ص 422،الجزء الاول ، ص 28،  
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 ـ التعبير صراحةً عن الرغبة في التنازل عن الحصانة القضائية :2
، وقــد تيــدي (1)يســتلزم التنــازل عــن الحصــانة القضــائية ان يكــون التنــازل صــريح وهــذا مــا نصــا عليــه الاتفاقيــات الدوليــة

الدولـة ذلـك التنـازل ابتـداءً ضـمن بنـود العقـد الميـرم بينهـا وعـين الطـرف الاخـر وذلـك قيـل قيـام النـزاع ، او تيديـه صــراحةً 
الـذي  1972بعد قيامه كالاتفاق الـذي قامـا بـه كـل مـن الولايـات المتحـدة الامريكيـة والاتحـاد السـوفيتي سـابقاً فـي عـام 

لاتحـاد السـوفيتي مـع دولـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة بانهـا لا يمكنهـا الادعـاء تضمن "اتفاق الهيئات التجاريـة التابعـة ل
او التمســك بالحصــانة القضــائية فــي هــذه الاخيــرة فهــي تخضــع للمقاضــاة وتنفيــذ الاحكــام وتتحمــل المســؤولية القانونيــة 

      (2)اد السوفيتيكاملة وهذا الامر ينطيق على الهيئات التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الاتح
ورغم الاعلان الصريح عن التنازل عن الحصانة القضائية قد تمتنع المحكمة ذات الاختصاص القضائي الـدولي مـن   

ذاتهــا النظــر فــي النــزاع ، فالتنــازل الــذي تيديــه الدولــة التــي تملكــه هــو غيــر ملــزم للدولــة صــاحبة الولايــة القضــائية فلهــا 
كـن نقـل الاختصـاص الـى محكمـة دولـة ثالثـة يكـون لهـا مصـلحة فـي الاستمرار بالامتناع عن ممارسة ولايتها، وعليـه يم

الدعوى او ترعطها صلة بها ،كما ان موافقة الطرفين علـى قـانون دولـة مـا لتطييقـه علـى النـزاع لا يعنـي بالضـرورة قيـول 
م اشــارت ولايتهــا القضــائية فمســالة القــانون الوانــب التطييــق تختلــا عــن مســالة الاختصــاص القضــائي والــى هــذا المفهــو 

)) اي نـص فـي اتفـاق يقضـي بتطييـق قـانون  1978( من قانون حصانة الدولة في المملكـة المتحـدة لسـنة 2/2المادة )
      . (3)"( من الاتفاقية اعلاه7المملكة المتحدة لا يعتير خضوعا لولايتها (( ، والفقرة الثانية من المادة )

انة القضــائية الا انــه يمكــن ايضــا اعتمــاد التنــازل الضــمني فــي وعلــى الــرغم مــن ضــرورة التنــازل الصــريح عــن الحصــ 
بالحصــانة لولايــة المحكمــة الوطنيــة وعــدم تمســكه بــدفع الحصــانة وعــدم لجوئــه الــى  حــالات معينــة مــثلا خضــوع المتمتــع

اص وسائل الطعن المتاحة له بجميع مراحل الدعوى . وكذلك حالة اتفاق الطرفين المسيق في العقد علـى مـنح الاختصـ
القضائي لصالح المحكمة الوطنية يفهم منه تنازلا عـن الحصـانة القضـائية وقيـول الخضـوع لولايـة تلـك المحـاكم، وكـذلك 
ونــود شــرط التحكــيم يفيــد بــان الدولــة قــد تنازلــا ضــمنيا عــن التمســك بحصــانتها امــام القضــاء الــوطني عنــد عــرض اي 

الى التحكيم لان القضاء الوطني في الدولة مقر التحكيم يتـدخل فـي  مسالة متعلقة بالتحكيم او بالنزاع المتفق ييه اللجوء
ـــة المطلوعـــة ، كمـــا ان القضـــاء الـــوطني ســـيكون هـــو  المســـاعدة بتشـــكيل هيئـــة التحكـــيم والمســـاعدة فـــي تزويـــدهم بالادل

                                                           
" لايجوز لدولة ان تحتج  2004الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة  ( من اتفاقية الامم المتحدة لحصانات7/1نصا المادة )  (1)

بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة امام محكمة دولة اخرى في ما يتعلق بأي مسألة او قضية اذا كانا قد وافقا صراحة على 
 ـ اعلان امام المحكمة او رسالة خطية .."  3ـ عقد مكتوب 2ـ باتفاق دولي 1ان تمار  المحكمة المختصة ولايتها ...وذلك بـ اما 

(2 )   Charles .J. Lewis ,state and Diplomatic Immunity ,3rd ,lioyds of London press,1990,p.8-9 
( من الاتفاقية اعلاه على )) لا تعتير موافقة دولة ما على تطييق قانون دولة اخرى قيولا منها لممارسة محاكم تلك 7/2نصا المادة )   (3)

 الدولة الاخرى لولايتها((.
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عـوى المختص في دعوى البطلان التي من الممكن رفعها ضد حكـم التحكـيم فـلا تسـطيع الدولـة الـدفع بالحصـانة ضـد د
   . (1)البطلان في حالة صدور حكم التحكيم لصالحها

كما نشير الى ضرورة ان يكون التنازل عن الحصانة مؤكداً غير مفترض فلا يمكن افتراضه بل على القاضـي الـوطني 
الامتنــاع عــن النظــر فــي الــدعوى مــن تلقــاء نفســه فــي حالــة ايــاب المــدعى عليــه )المتمتــع بالحصــانة ( فــلا يعــد ايــاب 

نشير الى امر هـام ان مثـول الدولـة  كما. (2)ير بهذه المثابة تنازلا ضمنيا منه عن الحصانة القضائية ولا تفترض لهالاخ
ويعــد تنــازلا عــن  .  (3)الاننييــة امــام قضــاء محكمــة اخــرى بوصــفها شــاهد لا يعــد تنــازلا منهــا عــن الحصــانة القضــائية

امــام القضــاء الــوطني بخصــوص اي طلــب مقابــل يقدمــه المــدعى الحصــانة القضــائية اذا قــدما الدولــة الاننييــة دعــوى 
عليه )الخصم من اشخاص القانون الخاص ( وله علاقة بنفس موضـوع الـدعوى ومتصـلا بهـا وهـذا مـا يعـرف بالـدعوى 

 .   ( 4)الحادثة او الطلبات المقابلة
لقضـاء الـوطني لولايتـه بـالنظر فـي النـزاع وان الاثر القانوني المترتب على التنازل عن الحصانة القضائية هو استرداد ا 

ويتكفــل القضـــاء الـــوطني الســير فـــي انـــراءات الــدعوى وايقـــاع الحجـــز والتنفيــذ علـــى الدولـــة الاننييــة وقـــد اختلـــا الفقـــه 
المصــري حــول هــذا التونــه فمــنهم مــن يــرى ان التنــازل عــن الحصــانة القضــائية يعنــي التنــازل التــام شــاملا التنــازل عــن 

مختلــا عــن  راءات الحجــز والتنفيـذ ومــنهم مــن يـرى بــان التنـازل عــن الحصــانة مـن انــراءات التقاضـيالحصـانة مــن انـ
التنــازل عــن الحصــانة فــي انــراءات الحجــز والتنفيــذ ييجــب ان يكــون هنالــك تنــازلا خاصــا ومســتقلا بــالحجز والتنفيــذ عــن 

الفقــه والقضــاء علــى نســيية الحصــانة ضــد وقــد اســتقر   التنــازل عــن حصــانتها الــذي قدمتــه ســابقا فــي انــراءات التنفيــذ
انـراءات التنفيــذ وعــدم تركهــا بشــكلها السـابق المطلــق فــي الممارســات الدوليــة يؤكــد اح يـة الــرأي القائــل بــأن التنــازل عــن 
الحصــانة القضــائية هــو تنــازلا شــاملا لجميــع مراحــل التقاضــي والحجــز والتنفيــذ ، وهــذا مــا اشــارت اليــه محكمــة اســتئناف 

المتحدة الامريكية "بان التنازل المكتـوب مـن دولـة اننييـة عـن اي حـق حصـانة مـن المقاضـاة ييمـا يتعلـق بعقـد الولايات 
" ولعـل الغايـة فـي تقييـد  (5)قرض انما يعني تنـازلا صـريحا عـن الحصـانة بشـان الحجـز التحفظـي السـابق للنطـق بـالحكم

ات التقاضــي والتنفيــذ لا ســيما فــي المجــال الاقتصــادي الحصــانة القضــائية وعــد التنــازل عنهــا تنــازلا يشــمل نميــع انــراء
ونحــن  والتجــاري الــذي تمارســه الدولــة لغــرض التناســق بــين نــوعي الحصــانة: الحصــانة القضــائية والحصــانة ضــد التنفيــذ

 نؤيد ونهة النظر القائلة بان التنازل عن الحصانة القضائية هو تنازل شامل لجميع انـراءات التقاضـي والحجـز والتنفيـذ
فمــن غيــر المتصــور ان تقــدم الدولــة المتنازلــة عــن حقهــا فــي الحصــانة القضــائية عــدة طلبــات تعلــن فيهــا رغيتهــا عــن 

                                                           
 .423د. سراج حسين ، المرنع السابق, ص   (1)
 .405د. احمد عيد الكريم سلامة ، المرنع السابق ، ص   (2)
 . 209فى سالم عيد ، المرنع السابق ، صمصط  (3)
من قانون المرافعات  33( من قانون المرافعات العراقي النافذ تقابلها المادة 72ـ 66ينظر المواد الخاصة بالدعوى الحادثة من المادة )   (4)

 .1968لسنة  13المدنية والتجارية المصري رقم 
 Charles .J. Lewis ,op ,cit,p.22اليها لدى مشار  1991ينظر حولية القانون الدولي لسنة  (5)

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2025 كانون الاول 27المجلد: /  الثاني/ الجزء 4العدد: 

 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.27(NO. 4 / P2) December 2025 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

72 

التنــازل مجــرد خضــوعها لولايــة المحــاكم الوطنيــة للدولــة الاخــرى يعنــي قيولهــا نميــع القــرارات والاحكــام التــي تصــدر مــن 
 هذه المحكمة. 

 الخاتمة
الحصانة القضائية بوصفها قيد على الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بعد استكمالنا لدراسة موضوع 

 توصلنا الى عدد من الاستنتانات والتوصيات ، والتي سنوردها على النحو الاتي :
 اولا : الاستنتاجات :

ته تمثـل قيـداً علـى ولايـة تمثل الحصانة القضائية سلاح ذو حدين فهي امتيازاً للدولة المتمتعة بها ، ولكنها بالوقا ذا ـ1
المحــاكم الوطنيــة فــي دولــة اخــرى ، حيــث قامــا الحصــانة القضــائية علــى فكــرة اساســها المجــاملات الدوليــة والمعاملــة 

 بالمثل ارسا مبادئها الاتفاقيات الدولية التي ترسخا في قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص .
بالحصـانة القضــائية هـو الـدفع بعـدم قيـول الـدعوى لصــالح المتمتـع بهـا كونـه ممـثلا عــن  ــ ان التكييـف المناسـب للـدفع2

 دولته من الخضوع لولاية القضاء الوطني في دولة اخرى وذلك لصفاتهم الرسمية لا الشخصية .
ــ3 ليهــا ان طييعــة العمــل الــذي تمارســه الدولــة هــو مــن يحــدد الصــفة العامــة او الصــفة الخاصــة فيهــا والتــي يتوقــا ع ـ

 لمن يتمتع بها من الخضوع لولاية المحاكم الوطنية في الدول الاخرى . التمسك بالحصانة القضائية
الاتفاق بين الدولة والطرف الاخر)الشخص العادي( علـى عـدم خضـوع الدولـة اومـن يمثلهـا لولايـة القضـاء  ـ ان مسألة4

ذلــك بســيب احجــام المســتثمرين والتجــار واي شــخص الــوطني امــر ســيثير ازمــات اقتصــادية وتجاريــة لا يحمــد ع باهــا ،و 
بينمـا هـو سـيكون الطـرف الضـعيف  عادي مـن ابـرام العقـود الدوليـة مـع الدولـة كونهـا سـتمثل الطـرف الاقـوى والمحصـن

 في هذا العقد. 
ــ ان التمســك بالــدفع بالحصــانة القضــائية5 ــة  ـ امــام المحكمــة الوطنيــة هــو دفــع موضــوعي يمكــن الــدفع بــه فــي أي مرحل

 كانا الدعوى عليها .
ــ لا يمكـن التنــازل عـن الحصـانة القضــائية ممـن لا يمتلــك صـفتها فـرغم كــون ممثلـي الـدول مــن الاشـخاص المتمتعــين 6

 بالحصانة القضائية الا انهم لا يملكون حق التنازل عنها الا بموافقة دولهم كونها هي من يحمل صفة الحصانة .
 ثانياً: المقترحات:

ــ نقتــرح تعريفــا1 بانهــا ))القيــد المقــرر لصــالح الــدول الاننييــة ورؤســائها وممثليهــا مــن دبلوماســيين  للحصــانة القضــائية ـ
لولاية القضاء الوطني عنـد قيـام النـزاع ، ولا يعنـي ذلـك الاعفـاء  من الخضوع والقنصليين بصفتهم الرسمية لا الشخصية

لاختصـاص مـن ولايـة المحكمـة الوطنيـة المختصـة الـى ولايـة من المسؤولية المدنية المترتبة عليها ، وانما يعنـي انتقـال ا
 المحكمة الاننيية التي ينتمي اليها المتمتع بالحصانة ((.

)النافـذ( تـنص علـى : ))  1951لسـنة  40مـن القـانون المـدني العراقـي رقـم  15فقـرة ) د ( الـى المـادة  ـ نقترح اضافة2
تيــة ... د ــــ تقاضـى الـدول الاننييـة او مـن يمثلهـا اذا تعلـق الامــر يقاضـى الاننيـي امـام محـاكم العـراق فـي الاحـوال الا
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باحـــد الاحـــوال المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه المـــادة امـــام القضـــاء العراقـــي الا اذا كانـــا تقـــوم بعمـــل مـــن اعمـــال الســـيادة 
 بصفتها العامة ((.

لتجاريـة العالميـة يتنـاغم مـع سياسـة بتشـريع قـانون خـاص بالتجـارة الدوليـة يواكـب التطـورات ا ـ نوصـي المشـرع العراقـي3
نــذب الاســتثمارات الاننييــة يــنظم احكــام التجــارة الدوليــة تــدخل الــدول فــي تعاقــدات اســتثمارية وتجاريــة مــع الشــركات 
التجاريـة والمســتثمرين والتجـار تــدخل كطـرف مســاو لهـم فــي المركـز والقــوة دون تمسـكها بالحصــانة القضـائية وان كانــا 

العامة كونها تقوم باعمـال خدمـة الصـالح العـام الامـر الـذي سـيؤدي الـى خلـق بيئـة تجاريـة مسـتقرة تمار  ذلك بصفنها 
 ومريحة لجميع الاطراف .

 2004فــي ظــل انضــمام العــراق الــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لحصــانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القضــائية لســنة  ـــ4
في العراق تخـتص بالفصـل فـي  الضروري انشاء محاكم دولية خاصة، فنجد من  2015لسنة  23بمونب القانون رقم 

الدعاوى المتعلقة بحصانة الدول الاننيية ومن يمثلها حين يقوم النزاع بينهـا وعـين الشـخص العـادي الامـر الـذي يضـمن 
 ية الاعتيادية .حقوق المتعاقدين ويكفل تحقيق العدالة بعيدا عن انراءات التقاضي المعقدة والبطيئة في المحاكم الوطن
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